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رسالة مؤرخــــة ٤ حزيــــــران/يونيـــــه ٢٠٠٢ موجهــــة إلى رئيـس مجلـس الأمـن 
مـن رئيـس لجنـة مجلـس الأمـن المنشـــأة عمــلا بــالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشــأن 

  مكافحة الإرهاب 
تلقَّـت لجنـة مكافحـة الإرهـاب التقريـر المرفـق المقـدم مـن هـايتي عمـلا بـالفقرة ٦ مـــن 

القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظر المرفق). 
وأكـون ممتنـا لـو تفضلتـم بتعميـم هـذه الرسـالة ومرفقـها بوصفـهما وثيقـة مـــن وثــائق 

مجلس الأمن. 
(توقيع) جيريمي غرينستوك 
رئيس لجنة مكافحة الإرهاب 
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المرفق 
[الأصل: بالفرنسية] 

  
رسالة مؤرخة ٣١ أيار/مايو ٢٠٠٢ موجهة من القائمة بالأعمال بالإنابـة لبعثـة 
هـايتي لـدى الأمـم المتحـدة إلى رئيـس لجنـة مجلـس الأمـن المنشـــأة عمــلا بــالقرار 

  ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشأن مكافحة الإرهاب 
بناء على تعليمات حكومتي، يشرفني أن أرفـق لكـم طيـه التقريـر المقـدم مـن جمهوريـة 
هـايتي إلى لجنـة مكافحـة الإرهـاب عمـلا بـالفقرة ٦ مـن قـرار مجلـس الأمــن ١٣٧٣ (٢٠٠١) 

(انظر الضميمة). 
وتؤكد حكومة هايتي للجنة مكافحة الإرهاب مـن جديـد تأييدهـا لهـا وتعاوـا معـها 

في الاضطلاع بأنشطتها. 
(توقيع) نيكول رومولوس 
القائمة بالأعمال بالإنابة 



02-421623

S/2002/614

الضميمة   
التقرير المقدم من جمهورية هايتي إلى لجنة مكافحة الإرهاب عملا بـالفقرة ٦ مـن 

  قرار مجلس الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١) 
مقدمة 

أثارت الهجمات الإرهابية الـتي تعرضـت لهـا الولايـات المتحـدة في ١١ أيلـول/سـبتمبر 
اشمئزاز الوجدان الجماعي. وتشكِّل هذه الاعتداءات بفعل فداحة الخسائر في الأرواح البشـرية 
والموارد المادية مأساة حقيقية تركت آثارها على مطلع القرن الحادي والعشـرين. ويعـد تنـامي 
الإرهاب تحديا كبيرا للإنسانية ويمكن أن يشكّل ديدا للسلم والأمـن الدوليـين. وفي مواجهـة 

هذه الآفة، ينبغي أن يكون الرد جماعيا ومتسقا ومتناسقا، في إطار ميثاق الأمم المتحدة. 
ويندرج القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشأن بمكافحة الإرهاب، الذي اتخـذه مجلـس الأمـن 

في ٢٨ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١، في هذا المنظور، إذ تنص الفقرة ٦ منه على ما يلي: 
�يقـرر أن ينشـئ، وفقـا للمـادة ٢٨ مـن نظامـه الداخلـي المؤقـت، لجنـة تابعــة 
لـس الأمـن تتـألف مـن جميـع أعضـاء الـس، لــتراقب تنفيــذ هــذا القــرار بمســاعدة 
الخبرات المناسبة، ويطلب من جميـع الـدول موافـاة اللجنـة بتقـارير عـن الخطـوات الـتي 
اتخذا تنفيذا لهـذا القـرار في موعـد لا يتجـاوز ٩٠ يومـا مـن تـاريخ اتخـاذه وأن تقـوم 

بذلك فيما بعد وفقا لجدول زمني تقترحه اللجنة�. 
وجمهورية هايتي، بوصفـها أحـد الموقّعـين الأصليـين علـى ميثـاق الأمـم المتحـدة، تعلّـق 
أهمية كبرى على احترام هذا الميثاق. ولديـها النيـة في التعـاون تعاونـا كـاملا مـع منظمـة الأمـم 
المتحدة والدول الأعضاء فيها، وبشكل خاص مع لجنة مكافحـة الإرهـاب الـتي شـكّلها مجلـس 

الأمن بموجب قراره ١٣٧٣ (٢٠٠١)، من أجل تحقيق كامل أهدافها ومقاصدها. 
ـــذ الانتخابــات الأخــيرة الــتي  ونظـرا للأزمـة السياسـية الخطـيرة الـتي تعصـف بـالبلد من
جـرت في أيـار/مـايو ٢٠٠١(١). تعـذّر علـى الحكومـة أن تقـدم تقريرهـا إلى اللجنـة في كـــانون 
الأول/ديسمبر ٢٠٠١. ومن المــهم أيضـا التشـديد علـى عـامل آخـر، وهـو عـدم توافـر المـوارد 

البشرية المؤهلة لذلك. 

 __________
تضاعف حكومة جمهورية هايتي جهودها للتوصل إلى حل ائي للأزمة السياسية. وقد وقّعت في نيســان/أبريـل  (١)

٢٠٠٢ اتفاقا مع منظمة الدول الأمريكية من أجل تعزيز الديمقراطية. 
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وفي البيان الوزاري الصادر في ١٢ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١، اعتمــد مجلـس الأمـن 
القرار ١٣٧٧ (٢٠٠١) الذي ركّز فيه على ضرورة دراسة الوسائل الكفيلـة بمسـاعدة الـدول 
علـى تطبيـق أحكـام القـرار ١٣٧٣ (٢٠٠١). وانطلاقـا مـن هـذا المنظـور، تعـتزم الحكومــة أن 

تقدم طلبا في المستقبل للحصول على المساعدة التقنية في مجالات متعددة، منها: 
صياغة القوانين لمكافحة الإرهاب.  -

التشريعات والممارسات المالية.  -
التشريعات والممارسات الجمركية.  -

التشريعات والممارسات فيما يتعلق بالهجرة.  -
التشريعات والممارسات فيما يتعلق بتسليم ارمين.  -

وتقدم الحكومة هذا التقرير إلى اللجنة بانتظار تحديد هذه المسـاعدة التقنيـة وتنفيذهـا. 
وحالَ تشعب التشريعات ومجالات الأنشطة التي يغطيـها القـرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) دون تقـديم 
تقرير كامل ومفصل. وبالفعل، فإن مثل هذا العمل يتطلّب حشد العديـد مـن المـوارد البشـرية 
المؤهلـة والعاملـة في ميـادين مختلفـة علـى صعيـد الدولـة. وتعـذّر تقـديم التقريـر في الموعـد المحـدد 
لذلك بسبب الضعف المؤسسي الذي تعاني منه الدولة والأزمة السياسية والنقص في الخـبرات. 

لذا، ظلّت مجالات معينة دون إجابة نظرا لضعف نظامنا الجنائي. 
 

الفقرة ١ من القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) 
الفقرة الفرعية (أ) 

لا تنـص التشـريعات الهايتيـة علـى أحكـام معنيـة تحديـدا بمنـع ووقـــف تمويــل الأعمــال 
الإرهابيـة. وينطبـق ذلـك أيضـا علـى الممارسـات الماليـة الهايتيـة(٢). ويعـود هـــذا النقــص إلى أن 
ـــها أعمــال إرهابيــة كتلــك  جمهوريـة هـايتي لم تقـم علاقـات مـع منظمـات إرهابيـة ولم تجـرِ في
المذكورة في القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١). غير أنه في أعقاب أحداث ١١ أيلــول/سـبتمبر ٢٠٠١، 
وفي إطار متابعة تنفيذ القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١)، طلبت دول(٣) معينة تعاون حكومـة جمهوريـة 
هايتي التدخل لدى المؤسسات المالية الهايتية من أجل تجميد الحسـابات المصرفيـة، إن وجـدت، 

 __________
في مقابل ذلك، تنـص التشـريعات الهايتيـة علـى أحكـام معنيـة بغسـل الأمـوال الناتجـة عـن المخـدرات، إذ يتعـين  (٢)
توضيح مصدر كل إيــداع مصـرفي يزيـد علـى ٠٠٠ ٥٠ غـورد. ويسـاوي كـل دولار مـن دولارات الولايـات 

المتحدة ٢٦ غورد وفقا لسعر الصرف في ٢٧ أيار/مايو ٢٠٠٢. 
استلمت الحكومة طلبين على أثر أحداث ١١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١.  (٣)
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لأفراد معينين ومنظمات غير حكومية معينة على صلة بمنظمـات إرهابيـة. واسـتلمت الحكومـة 
طلبا في ٢٠ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١ طلبت فيـه إحـدى الـدول تعـاون الحكومـة لتجميـد 
الأصول المالية العائدة إلى سبعة وعشـرين (٢٧) شـخصا وكيانـا ضـالعين في تمويـل الإرهـاب. 
ـــة طلبــا جديــدا مشــفوعا بقائمــة.  وفي ٢٧ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠١، اسـتلمت الحكوم
ــا  واسـتهدفت هـذه الطلبـات أيضـا مؤسسـات ماليـة معينـة ذات صلـة بتمويـل الإرهـاب. ووفق
للقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١)، وإظهارا لنيتها في التعاون، اهتمـت أعلـى السـلطات في الدولـة ـذه 

الطلبات(٤). ولم تجد جمهورية هايتي في شبكاا المالية حسابات ذات صلة بالإرهاب. 
 

الفقرة الفرعية (ب) 
يتسم النظام الجنائي الهايتي بعدم كفايتـــه على جعل عدد مـن الأفعــــال جرائـم. وهـو 
لا يتضمن في هذا الخصوص أي إشارة صريحة إلى الأنشطة المذكــورة في هـذه الفقـرة الفرعيـة. 
لذا، هناك فراغ قانوني في هذا اال يتعين ملؤه. ولأثر هـذا الفـراغ القـانوني مغـزى نظـرا لأن 
جمهورية هايتي ليست طرفا في الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع تمويـل الإرهـاب الـتي اعتمدـا الجمعيـة 

العامة للأمم المتحدة في ٩ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩. وهي ليست أيضا دولة موقعة. 
إلا أن عدم وجود أحكام قانونية لا يعـني علـى الإطـلاق أن جمهوريـة هـايتي يمكـن أن 
تشـكّل نقطـة عبـور لتمويـل الأعمـال الإرهابيـة. فحكومـة هـايتي منـــذ اعتــداءات ١١ أيلــول/ 
سـبتمبر، واحترامـا منـها لقـرار مجلـس الأمـن ١٣٧٣ (٢٠٠١)، تراقـب عـن كثـــب التدفقــات 

المالية إليها من أجل حماية نزاهة نظامها المالي. 
وسـتتخذ حكومـة جمهوريـة هـايتي في المسـتقبل القريـب خطـوات للبـدء بالعمليـة الـــتي 
ستؤدي إلى التصديق على هذا الصـك. وسـيتعين أيضـا تكييـف قـانون الجنايـات الهـايتي لجعـل 
هذه الأنشطة جرائم. وفي هذا اال، ستحتاج الحكومة إلى المساعدة التقنية على النحو المحـدد 

في الإعلان الصادر عن مجلس الأمن في ١٢ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١. 
 

الفقرة الفرعية (ج) 
تبـدو التشـريعات الهايتيـة ناقصـة بعـض الشـيء في هـــذا اــال. فبــالفعل، وكمــا هــو 
مذكور في الفقرات السابقة، لا تتعلق القوانين الموجودة تحديدا بالأموال والممتلكات الماليـة أو 
الموارد الاقتصادية الأخرى العائدة إلى الأشخاص الذين يرتكبون أو يحـاولون ارتكـاب أعمـال 

 __________
عالجت السلطات التالية هذا الملف: المكتب الخاص لرئيس الجمهورية؛ ومكتب رئيس الـوزراء؛ ومكتـب وزيـر  (٤)

الاقتصاد والمالية؛ ومكتب وزير الخارجية والديانات. 
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إرهابية. فهي تستهدف حالات قضائيـــة عاديـــة، مثـلا الحجـز القضـائي النـاجم عـن محاكمـة. 
ولا يمكـن الحديـث عـن ممارســـات هايتيــة في هــذا الصــدد بعــد أحــداث ١١ أيلــول/ســبتمبر 

 .٢٠٠١
ولكن تجدر الإشارة إلى أن مصرف هايتي يراقب أنشطة المؤسسات المصرفيـة والماليـة. 
ووفقـا لأحكـام المـادة ١٩ (أ) و (ب) مـن القـانون المــؤرخ ١٧ آب/أغســطس ١٩٧٩ الــذي 
أُنشئ بموجبه مصرف جمهوريـة هـايتي، أوكـل هـذا الـدور إلى إدارة الإشـراف علـى المصـارف 
والمؤسسات المالية التابعـة لمصـرف جمهوريـة هـايتي. وإضافـة إلى ذلـك، ينظّـم المرسـوم المـؤرخ 
١٤ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٨٠ عمـــل المصــارف والمؤسســات الماليــة في أراضــي جمهوريــة 
هـايتي. فبموجـب أحكـام المـادة ١١ مـن المرسـوم المذكـور، لا يحـق لأي شـخص حكـــم عليــه 
بجريمة من جرائم القانون العام أن يمارس مهنة المصرفي. وعملا بالمادة ١٦ مـن المرسـوم نفسـه، 
يتعين على مصرف جمهورية هايتي عندما يدرس طلـب الـترخيص بإنشـاء مصـرف أن يتـأكد، 

ضمن ما يتأكد منه، من صحة الوثائق المقدمة والوضع المالي لمقدم الطلب وسوابقه. 
ويحق لوزير الدولة للشؤون المالية والاقتصادية أن يلغـي الـترخيص الممنـوح للمؤسسـة 
ـــذي لا يحــترم الأحكــام القانونيــة المتعلقــة بــالعمل. وعندمــا يلغــى هــذا  الماليـة أو المصـرف ال
الترخيص بموجب المادة ٢٨ من المرسـوم المذكـور، يقـوم وزيـر الدولـة للشـؤون الماليـة بـإبلاغ 
مصــرف جمهوريــة هــايتي ووزيــر الدولــة للتجــارة والاقتصــاد بذلــك. وإذا اشــــتبه مصـــرف 
الجمهورية بأن مصرفا أو شخصا يقوم بعمليات خارجة علـى القـانون، فسـيقتضي التدقيـق في 
سجلات هذه المؤسسة أو هذا الشـخص وحسـاباته وملفاتـه. وفي حـال تبيـن أن هنـاك مخالفـة 

للقانون، تفرض غرامة تتراوح بين ٢٥ و ٥٠ ألف غورد. 
وفي ضوء ما ذُكر أعلاه، يتعين إدخال إصلاحـات معينـة علـى التشـريعات الـتي تنظّـم 
عمل المصارف والمؤسسات المالية في هايتي. وبالفعل، فإن هذه القوانـين لا تتضمـن أي إشـارة 

إلى الأعمال الإرهابية. وما زال هذا اال يستدعي المساعدة التقنية. 
 

الفقرة الفرعية (د) 
 تتضمـن الفقـرات السـابقة عنـاصر معينـة مـن الإجابـة. والأنشـطة المذكـــورة في هــذه 
الفقـرة الفرعيـة غـير موجـودة في هــايتي. وحــتى تــاريخ إعــداد هــذا التقريــر، لم يســتخدم أي 
شخص طبيعي أو معنـوي موجـود في هـايتي أراضـي هـايتي، بصـورة مباشـرة أو غـير مباشـرة، 
لوضع أموال أو ممتلكات مالية أو موارد اقتصاديـة أو خدمـات ماليـة أو خدمـات أخـرى ذات 
صلة بتصرف الأشخاص الذين يرتكبون أعمال إرهابية أو يحاولون ارتكاا. وتنطوي التدابـير 

المتخذة على قدر أكبر من الحيطة لمراقبة التدفقات المالية داخل البلد. 
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الفقرة ٢ من القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) 
الفقرة الفرعية (أ) 

إن جمهوريـة هـايتي، بوصفـها دولـــــة مسالمـــــة، لم تقـدم أبـدا أي شـكل مـــن أشــكال 
ـــة.  الدعـم، الصريـح أو الضمــني، إلى الكيانـات أو الأشـخاص الضـالعين في الأعمـال الإرهابيـــ
ولم يستخدم إقليمها أبدا لتجنيـد أعضـاء الجماعـات الإرهابيـة، نـاهيك عـن تزويـد الإرهـابيين 
بالسـلاح. ولا ينـص قـانون العقوبـات الهـايتي علـى أحكـام صريحـة في هـذا الصـدد. وســيراعي 

مشروع تنقيح هذا القانون هذه الجوانب. 
ـــال أو الأفعــال الشــبيهة بالإرهــاب  بيـد أن قـانون العقوبـات ينـص علـى بعـض الأعم
ـــة مجرمــين  ويعـاقب عليـها. فبموجـب أحكـام المـادة ٢٢٤ مـن هـذا القـانون، �تعـد كـل عصب
تسـتهدف الأشـخاص أو الممتلكـات جريمـة ضـد السـلم العـام�(٥)، يعـاقَب عليـها وفقـا للمـادة 
٢٢٦ من القانون المذكور بالأشغال الشاقة المؤقتة. ويعاقَب بالحبس كـل الأشـخاص الآخريـن 
المكلفين بخدمات ما في هذه العصابات وأولئك الذين قاموا، عمدا وطوعا، بتزويد العصابـات 

أو فروعها بالسلاح والذخيرة وأدوات الجريمة (المادة ٢٢٧ من قانون العقوبات). 
ـــاني/ينــاير  مـن ناحيـة أخـرى، يوجـه الانتبـاه أيضـا إلى المرسـوم المـؤرخ ١٤ كـانون الث
١٩٨٨ الـذي يحـدد شـروط تملّـك الأسـلحة الناريـة والذخـــائر والمتفجــرات وفئــات الأســلحة 
الأخرى التي تعتبر خطرة وحيازا واستخدامها في الإقليم الوطني. فبموجب المـادة الأولى مـن 
هذا المرسوم، تحتكر القوات المسلحة لهايتي(٦)ي تصنيع الأسلحة الحربية وذخائرها، فضـلا عـن 
المعدات الحربية، واستيرادها وتصديرها واستخدامها وحيازا. وهي مسؤولة أيضا عن مراقبـة 
جميع الأسلحة النارية وذخائرها وكل سلاح مدمر يوجد في الإقليم الوطني. ويجـب علـى كـل 
شخص يوجد في إقليم هايتي ويرغب في تملّك سلاح ناري وذخـائره أن يكـون قـد أتم الثامنـة 
عشرة من العمر وحصل على إذن صريح بذلك من الشرطة (المـادة ٦ مـن القـانون المذكـور). 
ومـن الضـروري التذكـير كذلـك بأحكـام المـادة ٧ الـتي تمنـع كـل شـخص مـن حمـل الأســـلحة 
الناريـة في الإقليـم الوطـني وحيـازة الأسـلحة والذخـائر والأسـلحة المدمـرة حـتى في المنـــزل دون 

ترخيص أو إذن خاص من الشرطة. 
وتفرض محكمة الجُنح على كل مخالف عقوبة لا تتجـاوز خمـس (٥) سـنوات وغرامـة 

لا تزيد على ٠٠٠ ٥ غورد. 
 __________

قانون العقوبات الهايتي.  (٥)
إن هـذا الـدور موكـل حاليـا إلى الشـرطة الوطنيـة لجمهوريـة هـايتي لأن القـوات المسـلحة لهـايتي حلّـــت في عــام  (٦)

 .١٩٩٤
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الفقرة الفرعية (ب) 
يمكـن أن يتـم تبـادل المعلومـات عـن طريـق أجـهزة المخـابرات. وجمهوريـة هـايتي علــى 
استعداد لتكثيف تبادل المعلومات بين أجهـــــزة المخـابرات. غـير أن الشرطــــة الوطنيــــة لهـايتي 
ما زالت فتية، إذ لم يمضِ بعد أكثر من سبع (٧) سنوات على إنشائها. وهي تعاني مـن نقـص 
شديد في الإمكانيات. ولم تقم بعـد بتبـادل المعلومـات عـن التحضـير لأعمـال إرهابيـة في دول 

أخرى. 
ولكــن هنــاك برامــج للتعــاون مــع دول أخــرى لتبــادل المعلومــات في مجــال الاتجـــار 

بالمخدرات والجريمة عبر الحدود الوطنية المتصلة بالاتجار بالمخدرات. 
وبعد أحداث ١١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١، بذلـت جـهود عديـدة للرقابـة علـى الحـدود 

ومراقبة دخول الأجانب وخروجهم. 
ولا بد في هذا اال من إبرام عدة اتفاقات للتعاون مع دول أخرى. 

 
الفقرة الفرعية (ج) 

ـــراغ القــانوني  لا يوجـد تشـريع وطـني يتعلـق بـاللجوء الإقليمـي. وجـرى سـد هـذا الف
بانضمام هايتي إلى اتفاقية الأمم المتحدة للجوء الإقليمـي واتفاقيـة هافانـا لحـق اللجـوء المؤرخـة 

٢٠ شباط/فبراير ١٩٢٨. 
بيد أن المادة ٣ (٤) من القانون الأساسي المؤرخ ٢٦ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٧٨ 
المتعلق بالهجرة الوافدة والخارجة يخول الحكومة الهايتيـة أن ترفـض أن يدخـل إقليـم الجمهوريـة 
أشخاص قاموا أو يقومون بأنشـطة تشـكّل جـزء مـن خطـة لأنشـطة إجراميـة منظمـة يقـوم ـا 
عدة أشخاص متواطئين لارتكاب جريمة يعاقَب عليها بموجب القوانين الهايتية. ويسـري ذلـك 
أيضـا علـى الأشـخاص الذيـن ارتكبـوا أعمـال تجسـس أو تخريـب ضـــد مؤسســات ديمقراطيــة. 
ووفقا للمادتين الفرعيتين ٦ و ٧ مـن المـادة نفسـها، يحـق للحكومـة الهايتيـة أن ترفـض دخـول 
الأشخاص الذين عملوا أو يعملون أو حثوا أو يحثـون علـى قلـب النظـام الدسـتوري القـائم في 
هــايتي؛ والأشــخاص الذيــن ارتكبــوا أعمــال عنــف تشــكّل اعتــداء علــى حيــاة الأشــــخاص 

وسلامتهم في هايتي، أو الأشخاص الذين ينتمون إلى عصبة قد ترتكب مثل هذه الأعمال. 
ـــبي  ومـن ناحيـة أخـرى، يمكـن وفقـا للمـادة ٣٥ مـن القـانون المذكـور أن يحـرم الأجن
الحاصل على إذن بالإقامة في هايتي من حقه في تجديد هذا الإذن إذا كان سلوكه غـير مـرضٍ. 
ويمنـح مهلـة خمسـة عشـر (١٥) يومـا اعتبـارا مـن انتـهاء مـدة الإذن ليتسـنى لـه مغـادرة إقليـــم 

الجمهورية. 
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وحتى تاريخ إعداد هــــذا التقرير، لم يتواجد إرهابيون في إقليم جمهوريـــة هـايتي. إذا، 
لا توجد ممارسة حكومية تتعلق بقرارات اتخذت بإبعاد إرهابيين عن الإقليم. 

 
الفقرة الفرعية (د) 

إن جمهوريــــة هايتي هي دولة مسالمة وتقيـم علاقـات صداقـة مـع جميـع بلـدان العـالم، 
ولا سيما دول منطقة الأمريكيتين. ولا يعقَل أن تسمح الحكومة الهايتية للإرهابيين باسـتخدام 
إقليمـها لارتكـاب أعمـال إرهابيـة ضـد دول أخـــرى، وخاصــة الــدول اــاورة. ولا يتضمــن 
قـانون العقوبـات الهـايتي إشـارات صريحـة إلى هـذه المســـألة. وجمهوريــة هــايتي هــي طــرف في 
الوثيقة الختامية للمؤتمـر الـدولي الثـاني للسـلام الموقعـة في لاهـاي في ١٨ تشـرين الأول/أكتوبـر 

١٩٠٧ والتي صدق عليها في ٢٣ آب/أغسطس ١٩٠٩. 
وتحتاج حكومة الجمهورية إلى المساعدة التقنية في مجال صياغة قوانين ضد الإرهاب. 

 
الفقرة الفرعية (هـ) 

كما ذُكر في ما تقدم، تعـاني المنظومـة الجزائيـة في النظـام القضـائي الهـايتي مـن العديـد 
من مواطن الضعف. فقانون العقوبات لا ينص صراحة على العديـد مـن الأعمـال أو الأفعـال. 
ويجـري العمـل علـى إعـادة تدويــن القــانون. وبمــا أن هــايتي لم تعــرف الإرهــاب أبــدا، فمــن 
ــــات صـــدرت وعقوبـــات فُرضـــت في هـــذا  الصعــب أن نجــد في تــاريخ العدالــة الهايتيــة إدان

الخصوص. 
ـــى  إلا أن عـدم وجـود تدابـير تجعـل مـن الأعمـال الإرهابيـة جرائـم خطـيرة لا يعـني عل
الإطـلاق أن هنـاك دعـوة مفتوحـة إلى الإرهـابيين لاسـتخدام إقليـم جمهوريـة هـايتي. وفي حــال 
واجـهت هـذا الوضـع، فـــإن الحكومــة ســتنظر في جميــع الســبل والوســائل لمعالجتــه بمــا يتفــق 

وخطورة الأفعال المرتكبة. 
 

الفقرة الفرعية (و) 
لا توجد إجراءات وآليـات رسميـة قائمـة تتنـاول بشـكل محـدد مسـائل الإرهـاب وفقـا 
لقرار مجلس الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١). بيد أن حكومة جمهورية هايتي لم تستلم منـذ اتخـاذ هـذا 
القرار سوى عدد ضئيل جدا من طلبـات المسـاعدة مـن دول أخـرى في مكافحتـها للإرهـاب. 
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وورد إليها طلبان من حكومة إحدى الدول الصديقة(٧). وأولتـهما أعلـى السـلطات في الدولـة 
أقصى درجات الأولوية. 

ويكون تقديم المساعدة التقنية في هذا اال ملائما جدا. 
 

الفقرة الفرعية (ز) 
تتسم إمكانيات جمهورية هـايتي لمراقبـة حدودهـا بـالضعف. ومـن الضـروري التذكـير 
بأن هايتي لا يحدها أرضا سوى الجمهورية الدومينيكيـة. ويحدهـا بحـرا الجمهوريـة الدومينيكيـة 
وكولومبيا وجامايكا وكوبـا وكمنولـث جـزر البـهاما وجـزر الـترك. ولهـذا، لم تقـم حركـات 
إرهابيـة أبـدا باجتيـاز الحـدود. غـير أن العديـــد مــن قدمــاء العســكريين الهــايتيين اللاجئــين في 
الجمهورية ااورة ينظمون أحيانا عمليات تسلل تستهدف قلـب النظـام الدسـتوري في هـايتي 

أو اغتيال رئيس الدولة(٨). ولم يستخدم أفراد مسلحون الحدود البحرية. 
ومن ناحية أخرى، بوشر بتطبيق إجــراءات صارمـة فيمـا يتعلـق بـإصدار وثـائق إثبـات 
الهوية ووثائق السفر(٩). وينظّم الهجرة الوافدة والخارجة في هـايتي القـانون المـؤرخ ٢٥ تشـرين 
ـــايتي(١٠) والإقامــة  الثـاني/نوفمـبر ١٩٥٩. ولا يحتـاج الأجـانب حاليـا إلى تأشـيرة للقـدوم إلى ه
فيها لمدة لا تتجاوز ٣ أشهر. ويجب على الأجنـبي الـذي يرغـب في الإقامـة في هـايتي أن يقـدم 
طلبا إلى القنصلية الهايتية في المنطقــة الـتي يسـكن فيـها مشـفوعا بـالعديد  مـن المعلومـات، منـها 
الجنسية والمهنة وأشخاص يعرفونه في البلد. وبعد دراسـة الملـف، تصـدر وزارة الداخليـة الإذن 
بالإقامـة. وتصـدر جـوازات السـفر كذلـك عـــن إدارة الهجــرة التابعــة لــوزارة الداخليــة وفقــا 

لإجراءات صارمة للغاية(١١). 

 __________
انطوى هذان الطلبان علـى تجميـد الحسـابات المصرفيـة العـائدة لمؤسسـات مصرفيـة وماليـة أو لأشـخاص يشـتبه  (٧)

بارتباطهم بمنظمات إرهابية. 
في ٢٩ تمـوز/يوليـه ٢٠٠١، هـاجمت مجموعـة مسـلحة عـدة مخـافر للشـرطة وأكاديميـة الشـرطة. ونجـم عـن هــذا  (٨)
الهجوم وقوع عدة ضحايا، منهم المفوض المسؤول عن المركـز. وبعـد ارتكـاب هـذه الجريمـة النكـراء، اجتـازت 
هـذه اموعـة الحـدود وهـي تلـوذ بـالفرار. وفي ١٧ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠١، هـاجمت مجموعـة مســلحة 

القصر الجمهوري للاعتداء على حياة رئيس الدولة. واجتازت الحدود وهي تلوذ بالفرار. 
بوشر بتطبيقها قبل أحداث ١١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١.  (٩)

باستثناء الجمهورية الدومينيكية وروسيا والصين…  (١٠)
يطلـب إبـراز بطاقـة هويـة ماليـة وشـهادة الـولادة و ٥ صـور، وتسـديد الرسـوم المتوجبـة. ويمكـن الوثـوق ـــذه  (١١)

المستندات، ويتم التدقيق فيها من قبل مفتشي الهجرة عند مغادرة البلد. 
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الفقرة ٣ من القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) 
الفقرة الفرعية (أ) 

بصفة عامة، تنفّذ الشرطة الوطنية برامج للتعاون مع أجـهزة الشـرطة في دول أخـرى. 
وـدف هـذه الـبرامج علـى الأخـص إلى مكافحـة الاتجـار بـالمخدرات. وفي إطـار متابعـة تنفيــذ 
هذا القرار، تؤكد حكومـة هـايتي مـن جديـد رغبتـها في التعـاون مـع الدولـة أو الـدول المعنيـة. 

وهي على استعداد لتكثيف تبادل المعلومات بين أجهزة المخابرات. 
 

الفقرة الفرعية (ب) 
إن منع الأعمال الإرهابية يجب أن يشكّل ويشكّل في يومنـا هـذا واجبـا دوليـا لجميـع 
الدول ، مثله مثل الواجبات الأخرى. ويتوجب على الدول أن تسهم في احترامـه. وجمهوريـة 
هايتي هي دولة تحترم التزاماا الدولية. وفي هذا الخصوص، تعاونت حكومـة هـايتي دائمـا مـع 
الآليات الدوليــــة الرئيسيــــة التي تكفل الرقابة علـى الشـرعية الدوليـة. وقـد عـززت اعتـداءات 

١١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١ واتخاذ القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) هذه الإرادة السياسية. 
وإلى جـانب أجـهزة المخـابرات الموجـودة، مـا زال العمـل جاريـا علـى دراســـة آليــات 
أخرى توخيا لمزيد من الفعاليـة. وصـدرت التعليمـات إلى الأجـهزة المعنيـة، ولا سـيما الشـرطة 

الوطنية، لإبداء أكبر قدر ممكن من التعاون في هذا اال. 
 

الفقرة الفرعية (ج) 
تلتزم جمهورية هايتي في إطار مكافحة الأعمال الإرهابية وقمعـها بعـدد مـن الصكـوك 
الدولية. فقد صدقت على اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعـين بحمايـة دوليـة، 
بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون، والمعاقبة عليها؛ والاتفاقية الخاصـة بـالجرائم وبعـض الأفعـال 
الأخرى المرتكبة على متن الطائرات؛ والاتفاقية الدوليـة لمناهضـة أخـذ الرهـائن؛ واتفاقيـة قمـع 
الاستيلاء غير المشروع على الطائرات؛ واتفاقية الحماية المادية للمواد النووية. وممارسـة الدولـة 
تؤيد دائما احترام هذه الاتفاقيات بوجه أفضل. والحكومة على اسـتعداد للنظـر في كـل طلـب 
جديـد في هـذا الخصـوص. وســـتتخذ تدابــير في المســتقبل للشــروع في عمليــة التصديــق علــى 

اتفاقيات أخرى لم يتم التصديق عليها بعد. 
وفيمـا يتصـل بالالتزامـات الثنائيـة، لم توقّـــع جمهوريــة هــايتي اتفاقــات ثنائيــة في هــذا 
الخصوص. ويعود هذا الفراغ إلى أن الضرورة لم تستدعِ ذلك أبـدا نظـرا لطبيعـة دولـة هـايتي. 
بيد أن الحكومة على استعداد للنظر في أي طلب في هذا الصدد. وتجدر الإشارة أيضـا إلى أنـه 
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إلى جانب الترتيبات الرسمية، فإن الحكومـة كـانت دائمـا متعاونـة. وبعـد أحـداث ١١ أيلـول/ 
سبتمبر ٢٠٠١، وردت إليها طلبات في هذا الخصوص نظرت فيها أعلى السلطات في البلد. 

 
الفقرة الفرعية (د) 

يظـل توقيـع اتفاقيـــات دوليــة معينــة والتصديــق عليــها مــن الأهــداف ذات الأولويــة 
للحكومـة. وهنـاك في هـذا السـياق تركـيز بشـــكل خــاص علــى الاتفاقيــات والــبروتوكولات 
ـــود التأخــير  الدوليـة المتصلـة بالإرهـاب، بمـا فيـها الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع تمويـل الإرهـاب. ويع

الحاصل في هذا اال إلى الأزمة السياسية التي يشهدها البلد. 
 

الفقرة الفرعية (هـ) 
أصبحـت الاتفاقيـات الـتي صدقـت عليـها هـايتي جـزء لا يتجـــزأ مــن النظــام القــانوني 
الداخلـي لهـايتي. وقـد نشـرت في الجريـدة الرسميـة وتم تعميمـها علـــى جميــع القضــاة. وتحــرص 

الحكومة على كفالة احترامها بالكامل من قبل المواطنين تحت طائلة الملاحقة القانونية. 
غير أنه ينبغي تحقيق التناسق بين قانون العقوبات وقانون التحقيقات الجنائيـة. وتحتـاج 

الحكومة إلى المساعدة التقنية في هذا اال. 
 

الفقرة الفرعية (و) 
لا توجد في هايتي بعد قوانين وإجراءات وآليـات بشـأن اللجـوء الإقليمـي. إذا، هنـاك 
فراغ قانوني يتعين ملؤه. بيد أن انضمام هايتي إلى اتفاقية الأمم المتحدة للجـوء واتفاقيـة هافانـا 
لحق اللجوء يخفف من أثر هذا الفراغ. ولم يتم تقديم طلبـات لجـوء كثـيرة إلى الجمهوريـة(١٢). 

ورُفضت الطلبات التي وردت. 
 

الفقرة الفرعية (ز) 
الرد نفسه الوارد أعلاه. ولكن تجـدر الإشـارة إلى أن الحكومـة لم تسـتلم أبـدا طلبـات 
لتسـليم مجرمـين تتعلـق بأشـخاص لهـم صلـة بالإرهـاب(١٣). ووقّعـت جمهوريـــة هــايتي معــاهدة 
لتسـليم ارمـين مـع الولايـات المتحـــدة الأمريكيــة. ولكنــها لا تتضمــن إشــارات صريحــة إلى 
الأشخاص الضالعين في أعمال إرهابية. وهايتي هـي طـرف أيضـا في اتفاقيـة البلـدان الأمريكيـة 

بشأن تسليم ارمين. 
 

 __________
إن الطلبات التي وردت في السنوات الخمس الأخيرة لا علاقة لها بمسائل الإرهاب.  (١٢)

إن الطلبات التي وردت تتعلق بمسائل متصلة بالقانون العام وبالمخدرات.  (١٣)
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الملاحظات الختامية بشأن تطبيق القرار: صياغة التقارير 
ـــذا التقريــر تعــود إلى عوامــل  واجـهت جمهوريـة هـايتي صعوبـات عديـدة في إعـداد ه
متعددة. ومن المهم التركيز على قلة الموارد البشرية المؤهلـة. ويتنـاول  التقريـر مسـائل متعـددة 
الأبعاد تتطلب التنسيق بين عدة أجهزة حكومية أو تابعة للدولة. وهذا ليس دائمـا أمـرا سـهلا 
في البلدان النامية، ولا سيما أقل البلدان نمـوا الـتي تعـاني مـن نقـص الخـبرات في عـدة مجـالات. 
ويمكن أيضا الإشــــارة إلى عامل الوقت. وهناك عـامل ثـالث يتصـل بعـدم قيـام دول معينـــــة، 
ولا سيما هايتي، بتنقيح تشـريعاا بحيـث تراعـي المتطلبـات العديـدة للحيـاة الدوليـة. وفي هـذا 
السياق، تواجه هذه البلدان صعوبات هائلة في احترام قرارات مجلـس الأمـن، المتخـذة في إطـار 

الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، احتراما دقيقا. 
لذا، يتعين حشد المساعدة التقنية لعدد معين من أقل البلدان نموا بغيـة مسـاعدا علـى 

كفالة تطبيق قرارات مجلس الأمن. 
وتـرى جمهوريـة هـايتي أن منـع الإرهــاب وقمعــه يتطلبــان مواجهــة جماعيــة في إطــار 
منظمة الأمم المتحدة التي ينبغي أن تواصل القيام بدور مركزي. وترى هايتي أنـه ينبغـي القيـام 
بسرعة بإنجاز المفاوضـات بشـأن اتفاقيـة عامـة لمكافحـة الإرهـاب بغيـة مواصلـة تدعيـم الإطـار 

القانوني الدولي لمكافحة الإرهاب. 
 


